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  الثامن الفصل
لتسليم )AUT DEDERE AUT JUDICARE( المحاكمة أو الالتزام 

 مقدمة -ألف

ا  -٣٣٢ )، أن ٢٠٠٥السـابعة والخمسـين (قررت اللجنة، في دور
لتسليم مج عملها موضوع "الالتزام   autالمحاكمة ( أو تُدرج في بر

dedere aut judicare ّنــت الســيد جيســلاف غالتســكي مقــرراً )" وعي
لموضوع خاصاً   .)١٣٥٧(معنياً 
ــا مــن  وتلقــت -٣٣٣ ) ٢٠٠٦الثامنــة والخمســين (اللجنــة في دورا
ـــــة ) ٢٠٠٨الســـــتين (إلى  المقـــــرر الخـــــاص ونظـــــرت مـــــن قـــــارير تثلاث
 .)١٣٥٨(هافي

ـا السـتين ( -٣٣٤  ) أن تنشـئ فريقـاً ٢٠٠٨وقررت اللجنة في دور
لموضوععاملاً  ولايـة  دتحدَّ ، على أن لان بيليهآيرأسه السيد   معنياً 

الــــــدورة  وفي .)١٣٥٩(في الــــــدورة الحاديــــــة والســــــتينالفريــــــق وعضــــــويته 
عامل مفتوح العضوية معني )، أنُشئ فريق ٢٠٠٩الحادية والستين (

لتســــــــــــــــليم ، )aut dedere aut judicare(المحاكمــــــــــــــــة  أو لالتــــــــــــــــزام 
لدراســـــة  عـــــام وتمخّضـــــت المناقشـــــة الـــــتي أجراهـــــا عـــــن وضـــــع إطـــــار

 .)١٣٦٠(الموضوع بغرض تحديد المسائل التي ينبغي تناولها

 النظر في الموضوع في الدورة الحالية -ء

ــــدورة، أعــــادت اللجنــــة -٣٣٥ ــــق العامــــل  في هــــذه ال تشــــكيل الفري
لتســـــــليم ـــــــزام   aut dedere aut(المحاكمـــــــة  أو المعـــــــني بموضـــــــوع الالت

judicare( ســته الســيد إنريكيــه كانــديوتي في غيــاب ، والــذي تــولى ر
 رئيس الفريق العامل.

__________ 
 ٢٠٠٥آب/أغســــــــــــــــــطس  ٤المعقــــــــــــــــــودة في  ٢٨٦٥في جلســــــــــــــــــتها  )١٣٥٧( 
لــــد الثــــاني (الجــــزء ٢٠٠٥ حوليــــة( . وأيــــدت الجمعيــــة )٥٠٠)، الفقــــرة الثــــاني، ا

، ٢٠٠٥الثـاني/نوفمبر تشـرين  ٢٣المؤرخ  ٦٠/٢٢من القرار  ٥العامة، في الفقرة 
مج عملهــا. و  مج كـان قـرار اللجنـة إدراج الموضــوع في بـر الموضــوع قـد أدرج في بــر

ـــا السادســـة والخمســـين (  ) بنـــاءً ٢٠٠٤عمـــل اللجنـــة الطويـــل الأجـــل خـــلال دور
لد الثـاني (الجـزء ٢٠٠٤ حولية(المرفق بتقرير تلك السنة  المقترحعلى  ، الثـاني)، ا

ن    .)٣٦٣و ٣٦٢الفقر
لــد الثــاني (الجــزء الأول)، الوثيقــة ٢٠٠٦ حوليــةالتقريــر الأولي:  )١٣٥٨(  ، ا

A/CN.4/571 :ــــة؛ والتقريــــر الثــــاني لــــد الثــــاني (الجــــزء الأول)، ٢٠٠٧ حولي ، ا
لــــد الثــــاني (الجــــزء ٢٠٠٨ حوليــــة؛ والتقريــــر الثالــــث: A/CN.4/585الوثيقــــة  ، ا
 .A/CN.4/603 الوثيقة )،الأول

 ؛ وانظــــــر٢٠٠٨تموز/يوليـــــه  ٣١لمعقـــــودة في ا ٢٩٨٨جلســـــتها في  )١٣٥٩( 
لد الثاني (الجزء ٢٠٠٨ حوليةأيضاً   .٣١٥الفقرة )، الثاني، ا

للاطـــلاع علـــى الإطـــار العـــام المقـــترح الـــذي أعـــده الفريـــق العامـــل،  )١٣٦٠( 
لد الثاني (الجزء ٢٠٠٩ حوليةانظر   .٢٠٤، الفقرة )الثاني، ا

المعقـــودة  ٣٠٧١في جلســـتها ، أحاطـــت اللجنـــة علمــاً قــد و  -٣٣٦
رئيس الـــذي قدّمـــه الـــلتقريـــر الشـــفوي ، ٢٠١٠تموز/يوليـــه  ٣٠في 
 لفريق العامل.لمؤقت لا

 مناقشات الفريق العامل
. ٢٠١٠ تموز/يوليه ٢٨و ٢٧ في ينعقد الفريق العامل جلست -٣٣٧

وواصل مناقشاته بغـرض تحديـد المسـائل الـتي ينبغـي تناولهـا تيسـيراً لعمـل 
ائية المقــرر الخــاص. وكانــت معروضــة علــى الفريــق العامــل دراســة استقصــ

ا الأمانــــة العامــــة بشــــأن الاتفاقيــــات المتعــــددة الأطــــراف الــــتي قــــد  أعــــدّ
لتسـليم المحاكمـة  أو تكون مفيدة لعمل اللجنة المتعلق بموضـوع الالتـزام 

)4/630A/CN.()لإطــــــار العــــــام الــــــذي أعــــــده الفريــــــق )١٣٦١ ، مشــــــفوعة 
 ٦١. وحـــــدّدت الدراســـــة الاستقصـــــائية )١٣٦٢(٢٠٠٩ عـــــام العامـــــل في

صـــكاً متعـــدد الأطـــراف، علـــى الصـــعيدين العـــالمي والإقليمـــي، تتضـــمن 
أحكامـــــاً تجمـــــع بـــــين التســـــليم والمحاكمـــــة بوصـــــفهما إجـــــراءين بـــــديلين 

رمين. واقترحت الدراسة وصفاً وتصـنيفاً للصـكوك  يتعلق فيما بمعاقبة ا
التحضيري لبعض  ذات الصلة في ضوء هذه الأحكام، ودرست العمل

ــــال، إلى  ــــتي اســــتُخدمت كنمــــاذج في هــــذا ا الاتفاقيــــات الأساســــية ال
جانــب التحفظــات الــتي أبُــديت علــى الأحكــام ذات الصــلة. وأشــارت 
الدراســة أيضــاً إلى أوجــه الاخــتلاف والتشــابه بــين الأحكــام الــتي جــرى 
استعراضـــها والـــتي تـــرد في اتفاقيـــات مختلفـــة وإلى تطـــور هـــذه الأحكـــام. 

اســتناداً إلى الدراســة الاستقصــائية، قــُدمت اســتنتاجات عامــة في تلــك و 
العلاقـــة بـــين التســـليم والمحاكمـــة في  (أ) الدراســـة بشـــأن المســـائل التاليـــة:
الشـــروط الســارية علـــى التســليم بموجـــب  الأحكــام ذات الصــلة؛ و(ب)

الشـــروط الســــارية علـــى المحاكمــــة بموجــــب  و(ج) الاتفاقيـــات المختلفــــة؛
 المختلفة. الاتفاقيات

وعُرضـــت علـــى الفريـــق العامـــل أيضـــاً ورقـــة عمـــل أعـــدها المقـــرر  -٣٣٨
الخـــاص بعنـــوان "الأســـس الـــتي ترتكـــز عليهـــا مناقشـــات الفريـــق العامـــل 

لتســــــــــليم’المعــــــــــني بموضــــــــــوع   aut dedere aut(المحاكمــــــــــة  أو الالتــــــــــزام 

judicare( "‘)A/CN.4/L.774( وهـــي تتضـــمن ملاحظـــات واقتراحـــات ،
وتبـني علـى الدراسـة  ٢٠٠٩ عـام إلى الإطار العام الـذي أعـدّ فيتستند 

__________ 
للاطـــلاع علـــى التعليقـــات والمعلومـــات الـــتي قــُـدِّمت إلى اللجنـــة في  )١٣٦١( 

ـــــا والحاديـــــة والســـــتين  )٢٠٠٨) والســـــتين (٢٠٠٧التاســـــعة والخمســـــين ( دورا
لـــد الثـــاني (الجـــزء ٢٠٠٧ حوليـــة ،علـــى التـــوالي ،، انظـــر)٢٠٠٩( )، الأول، ا

لد الثاني (الجزء ٢٠٠٨ حولية، وAdd.1-4و A/CN.4/579 الوثيقة  )،لأولا، ا
لــــد الثــــاني (الجــــزء ٢٠٠٩ حوليــــة، وA/CN.4/599الوثيقـــة  الوثيقــــة  )،الأول، ا

A/CN.4/612. 
 .أعلاه ١٣٦٠انظر الحاشية  )١٣٦٢( 
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ـــا الأمانـــة العامـــة. ووجـــه المقـــرر الخـــاص  ، النظـــرالاستقصـــائية الـــتي أجر
الأســـــس  (أ) يلـــــي: بمـــــا علـــــى وجـــــه الخصـــــوص، إلى المســـــائل المتعلقـــــة

لتســـليم النطـــاق المـــادي للالتـــزام  و(ب) المحاكمــة؛ أو القانونيــة للالتـــزام 
لتســــليم المحاكمــــة؛ و(ج) أو لتســــليم  المحاكمــــة؛ أو مضــــمون الالتــــزام 

لتسليم و(د)  المحاكمة.  أو الظروف التي ينشأ فيها الالتزام 
 وأكــــــد الفريــــــق العامــــــل أن الإطــــــار العــــــام المتفــــــق عليــــــه في -٣٣٩
ن الدراسة الاستقصائية  لا ٢٠٠٩ عام لغرض. وسلّم  يزال يفي 

ـــا الأمانـــة  العامـــة قـــد ســـاعدت في توضـــيح جوانـــب مـــن الـــتي أجر
توضـــــــيح مســـــــائل تتعلـــــــق بتصـــــــنيف أحكـــــــام  وفي الإطـــــــار العـــــــام،

لتســليم  المعاهــدات وأوجــه الاخــتلاف والتشــابه في صــياغة الالتــزام 
 ينــــدرج تحــــت عنــــوان ممــــا المحاكمــــة في هــــذه الأحكــــام وتطورهــــا، أو

لتســـليم عـــام من المحاكمـــة" ضـــ أو هـــو "الأســـس القانونيـــة للالتـــزام 
الإطار العام. ولوحظ أيضاً أنه سعياً إلى إلقاء الضوء علـى المسـائل 
المتفــق عليهــا في الإطــار العــام، ينبغــي أن يُســتكمل تنــاول الممارســة 
التعاهدية المتعددة الأطراف الـتي ركـزت عليهـا دراسـة الأمانـة العامـة 

ببحث مفصّـل في جوانـب أخـرى مـن ممارسـة الـدول (كالتشـريعات 
ــا ممثلــو الوطنيــة، و  ت الرسميــة الــتي يــدلي  الســوابق القضــائية، والبيــا

لإضـــافة إلى ذلـــك،  لا الحكومـــات، علـــى ســـبيل المثـــال الحصـــر). و
لتســليم مــا أشــير إلى أنــه بقــدر المحاكمــة يقــوم  أو يبــدو أن الالتــزام 

علـــى أســـاس واجـــب التعـــاون في مكافحـــة الإفـــلات مـــن العقـــاب، 
د إلى ممارســـــة الـــــدول، لمـــــدى ينبغـــــي إجـــــراء تقيـــــيم منهجـــــي، يســـــتن

ــــح ذلــــك الواجــــب، بصــــورة عامــــة  يتعلــــق فيمــــا أو إمكانيــــة أن يوضِّ
لموضــــوع، ــــه العمــــل المتعلــــق  بمــــا بجــــرائم محــــددة، العمــــل المتعلــــق  في

لتسليم المحاكمة وبمضـمون هـذا الالتـزام  أو لنطاق المادي للالتزام 
لظروف المنشئة له.  و

اعتبـاره ممارسـة اللجنـة في مجــال  وإذ وضـع الفريـق العامـل في -٣٤٠
التطــوير التـــدريجي للقــانون الـــدولي وتدوينــه، أعـــاد التأكيــد علـــى أن 
التوجــه العــام للتقــارير المقبلــة الــتي ســيقدمها المقــرر الخــاص ينبغــي أن 
يتُـــوخى فيـــه وضـــع مشـــاريع مـــواد تعُـــرض علـــى اللجنـــة للنظـــر فيهـــا، 

 .٢٠٠٩ معا استناداً إلى الإطار العام المتفق عليه في

1907833_A_A_CN.4_SER.A_2010_Add.1 Part 2.pdf   247 13/07/2020   08:17:56


